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العدالة الانتقالية في السياق السوري: آليات المساءلة وآفاق البناء

سليم سنديان

ملخص البحث 

ــتمرة،  ــف المس ــة العن ــر حلق ًـا لكس ــدخالًا جوهري� ــورية م ــة الس ــي الحال ــة ف ــة الانتقالي ــكل العدال تش
والتعامــل مــع إرث الانتهــاكات الجســيمة، وتهيئــة الأرضيــة اللازمــة لقيــام دولــة تقــوم علــى الشــرعية 
وســيادة القانــون. فهــي ليســت مجــرد أداة للتعامــل مــع الماضــي، بــل مســار سياســي واجتماعــي شــامل 
ا ذا حديــن، إذ يمكــن أن تفتــح الطريــق نحــو  يرســم ملامــح المســتقبل. غيــر أن هــذه العمليــة ظتــل ســيًفً
ــع،  ــه الجمي ــارك في ــع يش ــي جام ــار وطن ــن إط ــة وضم ــت بعناي ــة إذا صيغ ــة حديث ــة ديمقراطي ــاء دول بن
ًـا إلــى أداة شــكلية توظفهــا الســلطة لإعــادة إنتــاج الاســتبداد وتكريــس الهيمنــة  لكنهــا قــد تتحــول أيض�

إذا اختُُزلــت أو اســتُُغلت سياســًيًا.
ومـن أبـرز التحديـات التي تواجـه العدالـة الانتقالية في سـورية هو إعـادة الثقـة المفقودة بيـن المواطن 
ا قمعي�ـا يفتقر إلى الكفاءة فـي مجالات الصحة  والدولـة. فقـد ترسـخت صورة الدولة لعقـود بوصفها جهاًزً
والتعليـم والعدالـة، بينمـا كان فـاعالًا فقط في مجـال الترهيب والسـيطرة الأمنيـة. وهذا ما دفـع المواطنين 
إلـى الارتمـاء فـي أحضان البنـى التقليدية مثـل الطائفة والقبيلـة والعائلة. ومن هنـا تبرز الحاجـة إلى إعادة 
توجيـه مـوارد الدولـة نحـو الخدمـات الأساسـية، وإصلاح الجهـاز القضائي، وتبنـي سياسـات لامركزية 

تعالـج التفاوتـات العميقة بين المناطق المهمشـة والمراكـز الحضرية.
ولا يمكــن تصــور نجــاح أي عمليــة انتقاليــة فــي ظــل بقــاء الأجهــزة الأمنيــة علــى صورتهــا الســابقة، 
ــق  ــا وف ــلوك عناصره ــط س ــزة وضب ــذه الأجه ــة ه ــادة هيكل ــب والإذلال. إذ إن إع ــى الترهي ــة عل القائم

بكليــة  أســتاذ مســاعد  الســوربون،  العــام مــن جامعــة  الدولــي  القانــون  دكتــوراه فــي 
الحقــوق، جامعــة الأصالــة، الســعودية )2023(. باحــث فــي قســم القانــون العــام، جامعــة 
بروكســل الحــرة )2018–2022(. مــن مؤلفاتــه ومنشــوراته: أطروحــة دكتــوراه: دمقرطــة العالــم 
العربــي: المثــال الليبــي؛ كتــاب القانــون العــام بعــد القنابــل – مشــاريع الإصلاح الدســتوري 
والتشــريعي لســوريا ديمقراطيــة، جامعــة بروكســل، 29 حزيــران/ يونيــو؛ مقالــة بحثيــة: فهــم 
الأزمــة الســورية: قــراءة مأســاة، ضمــن كتــاب عقــد مــن المنفــى: الوجــود الســوري والاندمــاج 
ــام 1919  ــوري الع ــر الس ــن المؤتم ــة: م ــة بحثي ــس، 2021؛ مقال ــان، لييج/باري ــا، هارمت ــي أوروب ف
إلــى المؤتمــر الوطنــي 2025: دروس الماضــي ومخاطــر الحاضــر والمســتقبل، شــبكة ســوريا 
المســتقبل؛ مقالــة بحثيــة: قــراءة فــي الإعلان الدســتوري الســوري: رؤيــة نقديــة، شــبكة ســوريا 

ــتقبل. المس سليم سنديان



61

ملف العدد: 
مة - العدالة الانتقالية في السياق السوري: آليات المساءلة وآفاق البناء

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

القانــون بــات ضــرورة ملحــة، بحيــث يتحــول الأمــن إلــى وســيلة لحمايــة المواطنيــن وصــون حقوقهــم، 
لا إلــى أداة للقمــع والســيطرة. ويــوازي هــذا الإصلاح مســار نــزع الــسلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج، 
حيــث يشــكل انتشــار الميليشــيات المســلحة أخطــر تهديــد للاســتقرار. ويتطلــب الأمــر تنفيــذ برنامــج 
شــامل يبــدأ مــن العاصمــة والمــدن الكبــرى لضمــان اســتقرار المركــز، ثم يمتــد بالتدريــج إلــى الأرياف، 
ا مــن مناطــق  مــع حــل الفصائــل ودمــج عناصرهــا بصــورة فرديــة فــي الجيــش أو الأجهــزة الأمنيــة بعيــًدً
ــة،  ــل الخارجــي، والســيطرة علــى التحــويلات المالي ــة. كمــا أن ضبــط مصــادر التموي نفوذهــم الأصلي
ًـا بــوزارة الدفــاع وفــق آليــة مركزيــة تنطلــق مــن دمشــق، يمثــل خطــوات  وربــط رواتــب العناصــر تدريج�

أساســية لاحتــواء مخاطــر عــودة الفصائــل بمســميات جديــدة.
ــراء  ــلطة أم ــيخ س ــمح بترس ــة، إذ سيس ــب وخيم ــه عواق ــتكون ل ــار س ــذا المس ــي ه ــاق ف إن الإخف
ــبكات  ــتعود الش ــا س ــي. وحينه ــادي إجرام ــراع اقتص ــى ص ــكري إل ــس العس ــل التناف ــرب وتحوي الح
ــا  ــن، بم ــاء طبيعيي ــدة حلف ــيات الجدي ــي الميليش ــد ف ــابق لتج ــام الس ــة بالنظ ــة المرتبط ــة القديم المافيوي
ــة والاتجــار بالبشــر. هــذا  ــم علــى المخــدرات والخطــف وطلــب الفدي ــاج اقتصــاد مــوازٍٍ قائ ــد إنت يعي
التحــول ســيقوض أســس الدولــة مــن الداخــل ويفتــح البــاب أمــام إعــادة إنتــاج منــاخ الفســاد والعنــف 

ــاوزه. ــى تج ــة أصالًا إل ــة الانتقالي ــعت العملي ــذي س ال
وعلــى الرغــم مــن أن الإعلان الدســتوري الموقــت الصــادر فــي آذار/ مــارس 2025 نــّصّ بوضــوح 
ــت  ــذه الهيئــة مُُنح ــري لهيئــة وطنيــة مســتقلة، وأن ه ــى أن العدالــة الانتقاليــة اختصــاص حص عل
ــات،  ــة وإصلاح المؤسس ــة الوطني ــة والمصالح ــف الحقيق ــاكات وكش ــي الانته ــق ف ــات التحقي صلاحي
ًـا لمبــدأ  ًـا واضح� ل خرق� فــإن تدخــل وزارة العــدل والنائــب العــام فــي ملفــات حساســة مــن خلفهــا شــّكّ
ًـا عــن  اســتقلالية العدالــة الانتقاليــة. هــذا التجــاوز لا يمثــل فقــط مخالفــة دســتورية، بــل يكشــف أيض�
ــة  ــية ومجتمعي ــة سياس ــا عملي ــة بوصفه ــة الانتقالي ــة العدال ــن إدراك طبيع ــا ع ــلطة وعجزه ــط الس تخب

ــي محــدود. شــاملة وليســت مجــرد بعــد جزائ
ــات،  ــزل فــي المحاكمــات أو العقوب ــة فــي ســورية لا ينبغــي أن تُُخت ــة الانتقالي ــإن العدال ــا، ف مــن هن
ًـا بالانتقــال السياســي وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة وصياغــة عقــد  ًـا وثيق� بــل يجــب أن ترتبــط ارتباط�
ــى  ــال إل ــي، والانتق ــض الطائف ــف والتحري ــف العن ــيء وق ــل كل ش ــب قب ــي تتطل ــد. فه ــي جدي اجتماع
ثقافــة الحــوار وقبــول الاخــتلاف والاحتــكام إلــى السياســة والقانــون، فــضالًا عــن معالجــة المخــاوف 
ــة ســبيالًا  ــة الانتقالي ــات الســورية كلهــا. بذلــك، تكــون العدال ن ــة والمســتقبلية للمكّوّ ــة والراهن التاريخي
إلــى بنــاء اســتقرار طويــل الأمــد وتحــول ديمقراطــي مســتدام، ودون ذلــك، ســتتحول إلــى مجــرد أداة 

لتصفيــة حســابات وإعــادة إنتــاج الاســتبداد.
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مخطط البحث

مقدمة 
المحور الأول: البعد الجنائي للعدالة الانتقالية

المبحث الأول: الحالة السورية: نحو عفو مشروط ومدروس 	-
المبحث الثاني: البعد الاقتصادي والاجتماعي للسياسة الجنائية الانتقالية 	-
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المحور الثاني: البعد المؤسسي للعدالة الانتقالية/ بناء الدولة
ــة  ــم الدولي ــي الجرائ ــابق ومرتكب ــام الس ــة للنظ ــواة الصلب ــة بالن ــر الملاحق ــث الأول: حص المبح 	-

ــهودة والمش
المبحث الثاني: جبر الضرر والتعويض  	-

المبحث الثالث: العزل السياسي في سياق العدالة الانتقالية 	-
المبحث الرابع: إعادة بناء الهوية والذاكرة الوطنية  	-

المبحث الخامس: إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة  	-
المبحث السادس: نزع السلاح وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية 	-

الخاتمة
المراجع 

مقدمة 

ــارس على  ــادر في 13 آذار/ م ّـت الص ــتوري المؤق� ــن الإعلان الدس ــت المادة 49 م ــة، نّصّ ــة الانتقالي العدال
ــب  ــة بموج ــذه الهيئ ــكيل ه ــم تش ــد ت ــة. وق ــة الانتقالي ــة للعدال ــة الوطني ًـا للهيئ ــا حصري� ــا اختصاًصً اعتباره
مرســوم جمهــوري في 17 أيــار/ مايــو 2025، بصفتهــا هيئــة مســتقلة عــن جميــع الســلطات، بما في ذلــك الســلطة 
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ــان،  ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــر في الانته ــمل النظ ــة تش ــات واضح ــة صلاحي ــت الهيئ ــة. ومنح القضائي
ــا  ــة، وفي مقدمته ــات الدول ــة، وإصلاح مؤسس ــف الحقيق ــة، وكش حـة الوطني ــبة والمصال ــات المحاس ــد آلي وتحدي

ــة))). ــة الانتقالي ــزي في العملي ــا المرك ــخ دوره ــي، بما يرس ــاز القضائ الجه
ومــع ذلــك، أعلنــت وزارة العــدل الســورية والنائــب العــام للجمهوريــة في نهايــة تموز/ يوليــو من العام نفســه 
عــن بــدء دراســة ملفــات الموقــوفين المتهــمين بارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان في ســورية، وبــدء 
محاكمــة عــدد منهــم، ومــن بينهــم عاطــف نجيــب، وأحمـد بــدر حســون، ومحمــد الشــعار، وإبراهيــم الحويجـة. 
ــة  ــة الوطني ــات الهيئ ًـا على صلاحي ــت وتعدي� ــتوري الموق ًـا للإعلان الدس ًـا واضح� ــوة خرق� ــذه الخط ــكل ه وتش
ًـا  ًـا تقويض� ل مخالفــة دســتورية صريحـة فحســب، بــل يمثــل أيض� للعدالــة الانتقاليــة. غير أن هــذا الإعلان لا يشــّكّ
لــروح الانتقــال الســياسي، ويعكــس مــدى تخبــط الســلطة وعــدم إدراكهــا لما يمثلــه مفهــوم العدالــة الانتقاليــة 
ــرار الماضي. ــع تك ــي تمن ــد الت ــد الجدي ــم العه ــس وقي ــاء أس ــة، وإرس ــة ومهني ــبة عادل ــة في ضمان محاس ــن أهمي م

تُُظهــر جســامة الجرائــم والانتهــاكات الواســعة والممنهجــة التــي ارتُُكبــت بحــق الشــعب الســوري منــذ عــام 
ــة  ّـي مقارب ّـة إلى تبن� لته مــن خــرق صــارخ لقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني، الحاجــة الماس� 2011، ومــا شــّكّ
علميــة رصينــة تُُعنــى ببحــث آليــات العدالــة الانتقاليــة وســبل تفعيلهــا. فالعدالــة الانتقاليــة، في جوهرهــا، لا 
تقــتصر على كونهـا إجــراءات جنائيــة أو تــدابير ظرفيــة، بــل هــي مشروع متكامــل يرمــي إلى معالجـة إرث الماضي 

ا. وتهيـئـة الأرضـيـة لبـنـاء مـسـتقبل أكـثـر اـسـتقراًرً
ــة بمعــزل عــن الإطــار الأوســع للتحــول الســياسي،  ــة الانتقالي ــم لا يمكــن النظــر إلى مســار العدال ومــن ث
ــة  ــة. كما أن العدال ــن الشرعي ــدة م ــس جدي ــق أس ــة وف ــات الدول ــة مؤسس ــادة هيكل ــه على إع ــف نجاح إذ يتوق
ــة،  حـة الوطني ــيخ المصال ــاهم في ترس ــي وتس ــد الاجتماع ــيس العق ــادة تأس ًـا لإع ــدخالًا محوري� ــل م ــة تمث الانتقالي

ــة. ــة المجتمعي ــاء الثق ــادة بن ــلم الأهلي، وإع ــز الس وتعزي
وعليــه، فــإن مقاربــة العدالــة الانتقاليــة لا يمكــن اختــزالها في البعــد الجزائــي وحــده، الــذي يشــكل المحــور 
ا مــن كل في عمليــة متكاملــة ومترابطــة بصــورة عضويــة بمســار الانتقــال  الأول لهـذا البحــث، إذ إنهـا تمثــل جــزًءً
الســياسي، وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة، وصياغــة عقــد اجتماعــي جامــع يضمــن التــوازن بين حقــوق الأفراد 

ومتطلـبـات المجتـمـع ككل.
وبذلــك، تتجــاوز العدالــة الانتقاليــة دورهــا في التعامــل مــع الماضي مــن خلال المحاســبة والملاحقــة القانونيــة 
للانتهــاكات، لتصبــح أداة أساســية لــضمان الاســتقرار طويــل الأمــد، وتعزيــز التحــول الديمقراطــي المســتدام، 
وهــو مــا يشــكّّل المحــور الثــاني للبحــث. فهــي تتيــح الفرصــة لإرســاء مؤسســات شــفافة وفعالــة، وتكريــس 
ــادر على  ــد وق ــع موح ــاء مجتم ــس لبن ــع الأس ــة، بما يض ــنين والدول ــة بين المواط ــز الثق ــون، وتعزي ــيادة القان س

ــرة العنــف والتفــكك الاجتماعــي. مواجهــة التحديــات المســتقبلية مــن دون العــودة إلى دائ
ــا  ــة م َـل في مرحل ــة، تُُفع� ــة وغير القضائي ــات القضائي ــن الآلي ــة م ــة على جمل ــة الانتقالي ــوم العدال ــوم مفه يق
ــة  ًـا للباحث ــامات. ووفق� ــن انقس حـروب م ــه ال ــا خّلّفت ــم م ــي وترمي ــلم المجتمع ــق الس هـدف تحقي ــزاع ب ــد الن بع
القانونيــة الأميركيــة روتي تايتــل، فــإن العدالــة الانتقاليــة تمثــل اســتجابة ضروريــة للانتهــاكات التــي ارتكبهــا 

ر مشهد العدالة في سورية، العربي الجديد، )21 آب/ أغسطس 2025(. ل يتصّدّ )))	 ميشيل شماس، قضاء غير مؤّهّ
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ــياسي))). ــول الس ــارات التح ًـا بمس ًـا وثيق� ــط ارتباط� ــي ترتب ــك فه ــتبدادي، ولذل ــام اس نظ
ــاء المجتمــع المنهــك ووضــع  ــد لتشــمل إعــادة بن ــل تمت ــة على محاســبة الماضي، ب ــة الانتقالي ولا تقــتصر العدال
أســس لعقــد اجتماعــي جديــد يُُعيــد تعريــف العلاقــة بين الدولــة والمواطــنين. ومــن هــذا المنظــور، تُُفهــم العدالــة 
ــرار  ــام تك ــق أم ــع الطري ــاكات وقط جـة إرث الانته هـدف إلى معال ــدابير ت ــن الت ــة م ــا منظوم ــة بوصفه الانتقالي

أســباب النــزاع))).
ا.  ــتقراًرً ــر اس ــة أكث ــية واجتماعي ــة سياس ــة بيئ ــف وتهيئ ــة العن ــي كسر حلق ــار ه هـذا المس ــية ل ــة الأساس الغاي
ًـا.  ا موقت� فغيــاب العدالــة الانتقاليــة يجعــل أي عمليــة تحـول عرضــة للهشاشــة، مــهما بــدا أنهـا تحقــق اســتقراًرً
الضمانــة الحقيقيــة للســلم الأهلي تكمــن في الجمــع بين المســاءلة والمصالحـة، بحيــث لا يكــون الــسلام مجـرد وقــف 
ًـا عــادالًا ودائامًا يقــّرّ بحقــوق الضحايــا ويــعترف  لإطلاق النــار أو اســتئناف عمــل مؤسســات الدولــة، بــل سلام�

بمعاناتهـم))).
ــع  ــزاع، والوقائ ــي أدت إلى الن ــباب الت ــة الأس ــة: حقيق ــف الحقيق ــدأ كش ــة على مب ــة الانتقالي ــز العدال وترتك
التــي رافقتــه، والضحايــا الذيــن ســقطوا، والمســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة. بذلــك، يجمــع هــذا المســار 
بين هــدفين متكامــلين: مكافحــة الإفلات مــن العقــاب عــن الجرائــم الماضيــة، والدفــع نحــو إصلاحــات بنيويــة 

تضمــن عــدم تكرارهــا في المســتقبل.
يُُعــّدّ الحـق في معرفــة الحقيقــة، والحـق في العدالــة، والحـق في جبر الضرر ركائز أساســية لأي مســعى لبناء ســلم 
أهلي مســتدام. وتمثــل آليــات العدالــة الانتقاليــة الأداة العمليــة لترجمـة هــذه الحقــوق مــن مجـرد مبــادئ نظريــة إلى 
واقــع ملمــوس. وفي غيابهـا، تبقــى محـاولات المصالحـة الوطنيــة أو التهدئــة الاجتماعيــة أو الانتقــال الديمقراطــي 

ناقصــة، تفتقــر إلى الأســاس القانــوني والأخلاقــي الضروري لإعــادة بنــاء الثقــة بين الدولــة والمجتمع.
ًـا مــع خصوصيــات كل مجتمــع. وفي  ا؛ فهــي تتطلــب تكييف� ًـا جاهــًزً غير أّنّ العدالــة الانتقاليــة ليســت نموذج�
ــات  ــبان التحدي ــذ في الحس جـب أن يأخ ــرار المآسي ي ــع تك هـدف إلى من ــاد ي ــإن أي مشروع ج ــورية، ف ــة الس الحال
ــن  ــتفادة م ــبلاد. الاس ــه ال ــي تواج ــة، الت ــا والخارجي ــة منه ــة، الداخلي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
ــاص  ــوري خ ــوذج س ــاء نم ــن بن ــي ع ــا لا تغن ــة، لكنه ًـا مهم ــر درو�س ــد توف ــابقة ق ــة الس ــارب الدولي التج

ــافي. ــي والثق ــوع الاجتماع ــة والتن ــخ والهوي ــارات التاري ــتجيب لاعتب يس
كما أن نجــاح هــذا المســار يــفترض وجــود توافــق واســع بين الأطــراف المعنيــة المختلفــة، إلى جانــب مشــاركة 
ًـا في إعــادة بنــاء الثقــة. ويمكــن في هــذا الســياق تصــور إنشــاء  فعالــة مــن المجتمــع المـدني بوصفــه فــاعالًا رئي�س
ــة وتنفيذهــا، مــع الاســتفادة مــن الدعــم الفنــي  ــة الانتقالي ــم برنامــج العدال ــة جامعــة تتــولى تصمي ــة قيادي لجن
ــة  ــدولي للعدال ــز ال ــان أو المرك ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــل مفوضي ــة مث ــات دولي والخبراتي لهيئ

ــة. الانتقالي

(2)	 Voyez R. G. Teitel, «Transitional Justice Genealogy», Harvard Human Rights Journal, vol. 16, 2003, p. 69-94.
(3)	 Nations unies, Conseil de sécurité, Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant 

la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit – Rapport du Secrétaire 
général, 2016, § 8, S/2004/616
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ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

يبقـى التحـدي الأكبر في تجنيـب العدالـة الانتقاليـة منطـق الغلبـة السياسـية أو تحويلهـا إلى أداة بيـد المنـتصر، إذ 
إن ذلـك سـيقوض أهدافهـا ويحيلهـا إلى مجرد وسـيلة شـكلية لإضفـاء الشرعيـة على سـلطة قائمـة. في المقابل، فإن 
إطلاق مسـار جاد وشـفاف للعدالة الانتقالية من شـأنه أن يعيد تأهيل سـورية على السـاحة الدولية، ويشـجع على 

تدفـق الدعـم الخارجـي لجهد إعـادة الإعمار، بما يسـاهم في ترسـيخ انتقال سـياسي حقيقي ومسـتدام.
ــة  ــة الانتقالي ــار العدال ًـا لمس ا أولي� ــاًرً ل إط ــّكّ ــن أن تش ــي يمك ــة الت ــات الدولي ــض المرجعي ــل بع ــد بالفع توج
في ســورية. ويــأتي في مقدمتهــا قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254 الصــادر بالإجمـاع بتاريــخ 18 كانــون الأول/ 
ديســمبر 2015، والــذي رســم الخطــوط العريضــة للانتقــال الديمقراطــي مــن خلال الدعــوة إلى إصلاح منظومة 
ــّلّ  ــرار ظ ــذ الق ــن أن تنفي ــم م هـة. وعلى الرغ ــرة ونزي ــات ح ــم انتخاب ــد، وتنظي ــتور جدي ــة دس ــم، صياغ الحك
ــا  ــذي يجعله ــر ال ــن، الأم ــس الأم مـاع مجل ــت بإج ــي حظي ــدة الت ــة الوحي ــة الدولي ــى الوثيق ــه يبق ، إلا أن ــطالًا مع

ًـا أساســًيًا لا يمكــن تجـاوزه عنــد تصــور مســتقبل ســوري يتجــاوز مــآسي العقــد الماضي))). مرجع�
ــرار 2254  ــا في الق ــوص عليه ــياسي المنص ــال الس ــة الانتق ــّدّ عملي ــن ع ــار، يمك ــذا الإط ــن ه ًـا م وانطلاق�
الحاضنــة العامــة التــي تُُبنــى في داخلهــا آليــات العدالــة الانتقاليــة، بما ينســجم مــع أهدافهــا التقليديــة المتمثلــة 
ــة  ــا عبر منحهــم صفــة قانوني ــم الجســيمة، وضمان حقــوق الضحاي بملاحقــة المســؤولين الرئيســيين عــن الجرائ

ــة. ــات عادل وتعويض
ــع  ــعى الأوس ــا. فالمس ــة في جوهره ــة الانتقالي ــفة العدال ــزل فلس ــا، لا تخت ــداف، على أهميته ــذه الأه غير أّنّ ه
ــد  ــة تُُعي ــة جامع ــة وطني ــة سردي ــدة، وصياغ ــة جدي ــس شرعي ــورية على أس ــة الس ــيس الأم ــادة تأس ــل بإع يتمث
ــة  ــد مــن تهيئ ــق ذلــك، لا ب ــق نحــو مســتقبل ديمقراطــي ســلمي. ولتحقي ــح الطري اللحمــة إلى المجتمــع، وتفت
ــة  ــة مــع انــطلاق مســار العدال ــة ملائمــة عبر حزمــة مــن الإجــراءات المســبقة والمتزامن ــة سياســية واجتماعي بيئ

ــتدامته. ــرص اس ز ف ــَزَّ ــه وتُُع ــة لنجاح ــن الشروط الضروري ــث تُُضم ــة، بحي الانتقالي

المحور الأول: البعد الجنائي للعدالة الانتقالية

يمثــل البعــد الجنائــي أحــد الركائز الأساســية للعدالــة الانتقاليــة، إذ يســعى لكسر حلقــة الإفلات مــن العقاب 
التــي طــالما وف�ــرت الحمايــة لمرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، كما يهـدف ضمن�ــا إلى تحقيــق الــردع 
. غير أّنّ هــذا المســار، على أهميتــه، يطــرح إشــكاليات عميقــة تتعلــق بكيفيــة  العــام ومنــع تكــرار الجرائــم مســتقبالًا
الموازنــة بين مطلــب العدالــة مــن جهــة، وضرورات تحقيــق الســلم الأهلي والمصالحـة الوطنيــة مــن جهــة أخــرى. 

ومــن هنــا يبرز التســاؤل الجوهــري: العفــو أم الملاحقــة؟ وأّيّ هــدف ينبغــي أن تتوخــاه العدالــة الانتقاليــة؟
ــا  مـارس فيه ــي ت ــة الت ــاع الطبيعي ــن الأوض ًـا ع ــف جذري� ــتثنائية تختل ــات اس ــة في بيئ ــة الانتقالي ــل العدال تعم
ــا أشــمل تتصــل بإعــادة بنــاء  العدالــة الجنائيــة التقليديــة. فهــي لا تنــحصر في إنــزال العقــاب، بــل تتوخــى أهداف�
المجتمــع، ترميــم النســيج الاجتماعــي، ترســيخ الديمقراطيــة، وإعــادة صياغــة الهويــة الوطنيــة الجامعــة. لذلــك 

(5)	 Nations unies, Conseil de sécurité, Communiqué de presse, «Syrie: pour la première fois depuis le début du 
conflit, le Conseil de sécurité fait preuve d’unité en adoptant une feuille de route pour la paix», 18 décembre 
2015, CS/12171.
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ــرة  ــا الذاك ــع قضاي ــع م هـا تتقاط ــة، لأن ــي قانوني ــا ه ــدر م ــية بق ــاد سياس ــة ذات أبع ــا، عدال ــي، في جوهره فه
ــة وإعــادة تأســيس العقــد الاجتماعــي))). والشرعي

ومــن ثــم ملاحقــة جميــع المتــورطين في الانتهــاكات، وعلى نحــو شــامل ومنهجــي، تتعــارض عملي�ــا مــع الغاية 
ــا مــا ترتبــط  الــكبرى المتمثلــة بإعــادة الســلم الاجتماعــي. فالتجــارب المقارنــة ظتهــر أن العدالــة الانتقاليــة غالب�
حـدد نطاقهــا وحدودهــا بدقــة، بما يســمح بمواءمــة متطلبــات العدالــة مــع  بسياســات عفــو جزئــي أو مشروط، ي�
ضرورات الاســتقرار الســياسي. ويُُعــزى ذلــك إلى جملــة مــن العوامــل، منهــا محدوديــة القــدرات البشريــة والماليــة 
للأنظمــة القضائيــة في مرحلــة مــا بعــد النــزاع، فــضالًا عــن اســتمرار نفــوذ بعــض المســؤولين الســابقين في الحيــاة 

السياســية، وهــو مــا يجعــل مــن الصعــب الــسير في محـاكمات شــاملة تطــال جميــع المتــورطين))).

المبحث الأول: الحالة السورية: نحو عفو مشروط ومدروس

ــاكات  ــم والانته ــن الجرائ ــؤولين ع ــع المس ــة جمي ًـا محاكم ــن عملي� ــن غير الممك ــدو م ــوري، يب ــياق الس في الس
ــدرات  ــف الق ــة إلى ضع ــورطين، إضاف ــرة المت ــاع دائ ــاكات واتس ــم الانته ــام 2011. فحج ــذ ع ــة من المرتكب
القضائيــة في مرحلــة مــا بعــد النــزاع، يجعــل مــن الضروري التفــكير في مقاربــة واقعيــة تقــوم على العفــو المشروط 
والمـدروس. يقــوم هــذا الخيــار على مبــدأ التفريــق بين المســتويات المختلفــة للمســؤولية: إذ تقــتصر المحــاكمات 
على القيــادات العليــا للنظــام الســابق والمتــورطين الرئيســيين في الجرائــم الدوليــة والجرائــم المشــهودة، إضافــة إلى 
جرائــم الفســاد المالي والإداري، في حين يمكــن إخضــاع الفاعــلين ذوي الرتــب الأدنــى لسياســة عفــو مشروط.

ــط الانتقــال الســياسي  ــا، حيــث ارتب ــة جنــوب أفريقي ــة، أبرزهــا تجرب يســتند هــذا الطــرح إلى تجـارب مقارن
بسياســة عفــو مقابــل الحقيقــة، مــا أتــاح كشــف الوقائــع كاملــة، مــع اعتراف علنــي بالانتهــاكات وطلــب العفــو 
مــن الضحايــا. وبالقيــاس على الحالــة الســورية، يمكــن تصميــم آليــة مشــابهة، تُُربــط فيهــا أي اســتفادة مــن العفو 
بــاعتراف صريــح بالجرائــم، أو بطلــب رســمي للعفــو مــن الضحايــا والمجتمــع، شرط أن تكــون الانتهــاكات قــد 

ارتُُكبــت في إطــار مؤسســات الدولــة لا خارجهــا))).

المبحث الثاني: البعد الاقتصادي للعدالة الانتقالية

ّدَّ العدالــة الانتقاليــة عمليــة معقــدة ومرتفعــة التكلفــة، تتطلــب مســتويات عاليــة مــن التوافــق المجتمعــي  تُُع�
، يصبــح  والســياسي، ولا ســيما في الســياقات مــا بعــد النزاعــات المســلحة ومــا تخلفــه مــن دمــار واســع. ومــن ثــّمّ
مــن الضروري التعامــل معهــا بقــدر كــبير مــن الحـذر عبر تحديــد نطاقهــا بدقــة، والموازنــة بين متطلباتهـا وبين مــا 
قــد يترتــب عليهــا مــن مخاطــر محتملــة، مثــل احــتمال هــروب رؤوس الأمــوال في حــال اســتهداف رجــال الأعمال 

بصــورة غير متوازنــة، أو تعريــض الأمــن لاضطرابــات تــؤدي إلى تــأخير الاســتثمارات.

(6)	 K. Kasher, «Justice transitionnelle, de quoi s’agit-il? Sa remarquable qualité réside en son caractère!», in 
PNUD, La Constitution de la Tunisie. Processus, principes et perspectives, 2016, en ligne; URL: https://www.
tn.undp.org/.

(7)	  K. Andrieu, «La politique de la justice transitionnelle: concurrence victimaire et fragmentation du processus 
en Tunisie», Les Cahiers de la justice, n° 3, 2015, p. 354.

(8)	 S. Lefranc, «La justice transitionnelle, une justice pour les temps nouveaux?», in É. Gobe (dir.), Des justices 
en transition dans le monde arabe? Contributions à une réflexion sur les rapports en justice et politique, Rabat, 
Éditeur Jacques-Berque, 2016, p. 211-234.
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ملف العدد: 
مة - العدالة الانتقالية في السياق السوري: آليات المساءلة وآفاق البناء

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

في الحصيلــة، لا يمكــن اختــزال العدالــة الانتقاليــة في بعدهــا الجنائــي فحســب، إذ إنهـا تتداخــل بــالضرورة 
ــر مــن عقــد  ــة الســورية، وبعــد أكث ــا بعــد الحـرب. وفي الحال ــة م ــة لمرحل ــة والاجتماعي مــع الأبعــاد الاقتصادي
ّـت المـدن والقــرى والبنــى التحتيــة، وأفضــت إلى تهـجير مــا  مــن الصراع، يواجــه البلــد حالــة دمــار شــامل مس�
يقــارب نصــف الســكان بين لاجــئين ونــازحين، فــضالًا عــن الخســائر البشريــة الضخمــة مــن قــتلى ومصــابين 

ا. ــام ومختــفين قًسرً وأيت
في مثــل هــذا الســياق، يمكــن لسياســة جنائيــة متوازنــة – ترتكــز على محاكمــة كبــار المســؤولين عــن الجرائــم 
مــن النــواة الصلبــة للنظام الســابق، إلى جانــب اعتماد عفــو مشروط – أن تســاهم في تخفيــف الاحتقــان المجتمعي، 
ا لاســتقطاب الاســتثمارات الخارجيــة ودعــم  وتيــسير إعــادة بنــاء اللحمــة الاجتماعيــة، وتهيئــة بيئــة أكثــر اســتقراًرً

جهــد إعــادة الإعمار، فــضالًا عــن الحـد مــن مخاطــر هــروب رؤوس الأمــوال.
والغايــة هنــا ليســت التفريــط بالعدالــة بذريعــة متطلبــات الإعمار، وإنما إدراك الحـدود الواقعيــة للإمكانــات 
ــة مــن جهــة، ومتطلبــات الاســتقرار الســياسي  ــة تــوازن بين مطلــب العدال المتاحــة، والعمــل على بلــورة مقارب
والاجتماعــي والاقتصــادي مــن جهــة أخــرى. إذ إن الإفــراط في تبنــي أهــداف مثاليــة وغير قابلــة للتحقــق قــد 

ض صدقيــة مســار العدالــة الانتقاليــة ويعرقــل فــرص نجاحــه. يقــّوّ

المبحث الثالث: ضرورة إشراك المجتمع السوري في مسار العدالة الانتقالية

ًـا أساســًيًا لنجاحــه واســتدامته. فلا يمكــن  يُُعــد إشراك المجتمــع الســوري في مســار العدالــة الانتقاليــة شرط�
ــم  ــة، إذ إن الفه ــعبية حقيقي ــة ش ــى بشرعي ــن دون أن يحظ ــن الأعلى م ــوع م ــذا الن ــن ه ــرض أي مشروع م أن يُُف

الواعــي لمبــدأ العدالــة الانتقاليــة وحــدوده، والاقتنــاع بأهدافــه، يمــثلان الركيــزة الأولى لنجاعتــه.
ــا  ًـا بالضحاي ــر التصاق� ــل الأكث ــا الفاع مـحلي بوصفه مـدني ال ــع ال ــظمات المجتم ــار، يبرز دور من ــذا الإط في ه
والمجتمعــات المحليــة. فهــي مطالبــة بــأن تُُدمــج بفاعليــة في تصميــم هــذا المســار وتنفيــذه، وأن تقــود حملــة وطنية 
م هــذه  للتوعيــة تســتند إلى خطــاب تربــوي وتــواصلي واضــح يشرح ماهيــة العدالــة الانتقاليــة. ينبغــي أن تُُقــَدَّ
ًـا سياســات عفو مدروســة،  العدالــة على أنهـا ليســت مجـرد أداة لملاحقــة الجنــاة، بــل مقاربــة شــاملة تتضمــن أيض�

وتســتهدف قبــل كل شيء إعــادة بنــاء الروابــط الاجتماعيــة الممزقــة وتعزيــز ثقافــة التســامح والمصالحـة.
لهّوّحا إلى  غيــاب هــذا الانخــراط المجتمعــي مــن شــأنه أن يفــرغ العدالــة الانتقاليــة مــن مضمونهـا، بــل قــد ي
ــدار مــن الخارج أو تُُســتغل سياســًيًا مــن الداخــل. والأســوأ مــن ذلــك، قــد يفتــح البــاب  مجـرد آليــة شــكلية ت�

أمــام موجــات انتقــام فرديــة أو جماعيــة، بما يعيــد إنتــاج دوامــة العنــف ويُُطيــل أمــد النــزاع.
ــع  ــة م ــة فعلي ــداث قطيع ــه على إح ــورية مشروط بقدرت ــة الس ــة في الحال ــة الانتقالي ــار العدال ــاح مس إن نج
ممارســات الاســتبداد والإفلات مــن العقــاب التــي مي�ــزت النظــام الســابق، وعلى تجســيد نمــوذج مختلــف يقــوم 

ــون. ــة القان ــادئ دول ــزام بمب ــا، والالت ــعبية، والاعتراف بالضحاي ــاركة الش على المش

المبحث الرابع: أي آلية للعدالة الانتقالية في سورية المعاصرة

ــة  ــة الجنائي ــمل: المحكم ــة، وتش ــددة ومتنوع ــة متع ــة الانتقالي ــات العدال ــة أن آلي ــارب الدولي ــر التج تُُظه
الدوليــة، المحاكــم الدوليــة الخاصــة، المحاكــم الوطنيــة المختلطــة ذات الطابــع الــدولي، إجــراءات الاختصــاص 
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ــار  ــًةً إلى لجان الحقيقــة والمصالحـة. غير أن اختي ــة، إضاف ــدول الأجنبي ــي لــدى بعــض ال ــون الجزائ العالمـي للقان
الصيغــة الملائمــة للحالــة الســورية لا يمكــن أن يتــم بمعــزل عــن الظــروف السياســية والماليــة المحيطــة بالانتقــال 
ا بتمويــل مــن الموازنــة الســورية وتحـت ســيطرة الســلطة الحاليــة ســتكون  ــدار حًصرً الســياسي. فالمســار الــذي ي�
ــن  ــون ع ــه ممثل ــارك في ــدولي، ويُُش ــع ال ــع المجتم ــة م ــى على شراك ــار يُُبن ــن مس ًـا ع ــة جذري� ــات مختلف ــه مخرج ل

المعارضــة والمجتمــع المـدني))).
الوضــع الراهــن يُُبرز بوضــوح عجــز المؤسســات القضائيــة الســورية عــن القيــام بهـذا الــدور، أكان بســبب 
ضعــف الإمكانــات الماديــة أم لغيــاب الاســتقلالية وفقــدان الشرعيــة لــدى شرائــح واســعة مــن المواطــنين. كما 
أن إســناد هــذا المســار إلى القضــاء الوطنــي يطــرح إشــكاليات أعمــق، بالنظــر إلى دوره في الانتهــاكات، مــا يجعلــه 

ــفترض أن تقــوم على الحيــاد والنزاهــة)1)). غير مؤهــل للاضــطلاع بمهمــة ي�
بنــاًءً على ذلــك، يبــدو أن الحـل الواقعــي يكمــن في اعــتماد صيغــة مختلطــة، تســتفيد مــن الخبرات والضمانــات 
الدوليــة مــع الحفــاظ على بعــد وطنــي يضمــن انخــراط الســوريين أنفســهم في عمليــة المســاءلة وصنــع القــرار. قد 
يتجســد ذلــك في محكمــة وطنيــة ذات طابــع دولي، أو في لجنــان الحقيقــة والمصالحـة المدعومــة أممي�ــا، بحيــث تــوازن 
ــتقرار  ــام اس ــق أم ــح الطري ــة وتفت ــاء الثق ــد بن حـة تعي ــع إلى مصال ــة المجتم ــة وحاج ــاءلة الجنائي ــب المس بين مطل

ســياسي طويــل الأمــد.

المبحث الخامس: خصوصية السياق السوري وغياب نموذج جاهز

ًـا للخصوصيــات  ا، بــل تتشــكل وفق� ًدًّ ا موح� ــة ليســت مســاًرً ــة أن العدالــة الانتقالي تُُظهــر التجــارب الدولي
التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة لــكل بلــد. فلا وجــود لوصفــة جاهــزة يمكــن نقلهــا مــن ســياق إلى آخــر. 
ــة  ــم التقليدي ــة عبر المحاك ــة المحلي مـع بين العدال ــتويات ج ــدد المس ًـا متع ، نموذج� ــثالًا ــدا، م ــدت روان ــد اعتم فق
)الغاتشــاكا( والعدالــة الوطنيــة والدوليــة عبر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في أروشــا)1)). وعلى النقيــض، 
اختــارت جنــوب أفريقيــا مقاربــة مختلفــة كلي�ــا، ارتكــزت على لجنــة الحقيقــة والمصالحـة التــي مثلــت أداة رئيســة 

ّـد وطويــل الأمــد. لتحقيــق انتقــال ســلمي معق�
بنــاًءً على ذلــك، لا يمكــن أن تكتفــي ســورية باستنســاخ تجربــة قائمــة، بــل يتــعين عليهــا بلــورة مســار خــاص 
ــة  ــا المجتمعي ــع بنيته ــتلائامًا م ــل م ــه يظ ــة، لكن ــارب المقارن ــن التج ــتخلصة م ــدروس المس ــن ال ــتفيد م هـا، يس ب
ــهم، عبر  ــوريين أنفس ًـا لإرادة الس ــار نتاج� ــذا المس ــون ه ــم أن يك ــة. الأه ــية والاقتصادي ــابكاتها السياس وتش

ــذ. ــدرة على التنفي ــة والق ــن الشرعي ــة، بما يضم ــياسي المختلف مـدني والس ــع ال ــات المجتم ّـال لمكون ــراط فع� انخ
ّـدة، بــل تتكيــف مــع الخصوصيــات  تكشــف التجــارب الدوليــة أن مســارات العدالــة الانتقاليــة ليســت موح�

التاريخيــة والسياســية والمؤسســاتية لــكل بلــد.

(9)	  S. Sendiane, «L’intervention de l’OTAN en Libye», in Actes du Colloque international, Monde arabe et 
Amérique latine: confluence des dynamiques sociétales, Paris, L’Harmattan, 2019, p. 161-192.

(10)	  S. Sendiane, S. Degee, «Comprendre la crise syrienne: lecture d’une tragédie», in S. Degee, A. Mancon (dir.), 
Une décennie d’exil syrien: présences et inclusion en Europe, Paris, L’Harmattan, 2021, p. 23-41.

(11)	 O. Rovetta, «Une justice transitionnelle en chantier: le cas du Rwanda», Crime, Histoire & Société, vol. 21, 
n° 2, 2017, p. 143-153.
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ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

كمبوديـا: تمخـض اتفـاق بين الحكومة والأمـم المتحدة عن إنشـاء الغرف الاسـتثنائية ضمن المحاكـم الكمبودية 
)CETC(، وهـي محاكـم مختلطـة يغلـب عليهـا الطابـع الممحلي، هدفهـا محاكمة الجرائـم التـي ارتكبها نظـام الخمير 

الحمـر. وقـد عكـس هذا النمـوذج محاولة الجمـع بين الشرعيـة الوطنيـة والدعم الـدولي الفنـي والقضائي)1)).
ــا للمحاكــم المختلطــة، وهــو خيــار لجأت إليــه دول عــدة خرجــت مــن  ًـا هجين� كوســوفو: اعتمــدت نموذج�
ــوة  ــد فج ــوذج في س ــذا النم ــاعد ه ــد س ــة. وق ــاتها القضائي ــدمير مؤسس ــاف أو ت ــة أدت إلى إضع ــروب أهلي ح

ــة عبر دمــج قضــاة ومــدعين دولــيين مــع نظرائهــم المحلــيين. ضعــف القــدرات الوطني
ــكيل  ــة ذات التش ــة الحقيق ــت بلجن ــة تمثل ــة غير قضائي مـزج بين آلي ــة ت ــة مزدوج ــارت صيغ ــدي: اخت بورون
ــق  ــة بالتحقي ــة الحقيق ــت لجن ــي. كُُّلّف ــاء الوطن ــن القض ــة ضم ــة خاص ــت بغرف ــة تمثل ــة قضائي ــط، وآلي المختل
ــو  ــة والعف ــول المصالح ــات ح ــع توصي ــاة، ورف ــا والجن ــد الضحاي ــذ الاســتقلال، وتحدي ــاكات من في الانته
والتعويضــات، إضافــة إلى إعــادة صياغــة سرديــة تاريخيــة وطنيــة جامعــة. كما اضطلعــت، بالتنســيق مــع الجمعيــة 

ــة)1)). ــد الحاج ــو عن ــح العف ــية ومن ــم السياس ــّتّ في الجرائ ــهمات الب ــة، بم الوطني
تونــس: تميــزت تجربتهــا بطابــع مــؤسسي واضــح، حيــث أنشــأت وزارة خاصــة بحقــوق الإنســان والعدالــة 
ــة،  ــة والكرام ــة الحقيق ــعة إلى هيئ ــات واس ــندت صلاحي ــدة. وأس ــة موح ــن رؤي ــار ضم ــأطير المس ــة لت الانتقالي
ــد  ــا، وتحدي ــو 1955، وتوثيــق شــهادات الضحاي ــران/ يوني ــذ 1 حزي التــي تولــت التحقيــق في الانتهــاكات من
ــة  ــت الهيئ ــة. كما اقترح ــات وطني ــدة بيان ــاء قاع ــاكات، وإنش ــة للانته ــباب البنيوي ــم الأس ــؤوليات، وفه المس
ــة. ــا، وحفــظ الذاكــرة الوطني ــة لــضمان عــدم التكــرار، وأشرفــت على تعويــض الضحاي إصلاحــات ديمقراطي

اســتمعت الهيئــة إلى نحــو 62 ألــف ضحيــة، وأحالــت 204 ملفــات إلى الغــرف الجنائيــة المتخصصــة داخــل 
محاكــم الدرجــة الأولى، المكلفــة بالنظــر في جرائــم مثــل الاغتصــاب والعنــف الجـنسي، القتــل العمــد، التعذيــب، 
الاختفــاء الــقسري، الإعــدام التعســفي، فــضالًا عــن جرائــم الفســاد وتزويــر الانتخابــات. وفي صيــف 2020، 

أصــدرت الهيئــة تقريرهــا الختامــي الــذي مثــل محطــة مفصليــة في مســار العدالــة الانتقاليــة التونســية)1)).
كما أُُنشــئت غــرف متخصصــة ضمــن محاكــم الدرجــة الأولى، وهــي متخصصــة بالنظــر في قضايــا الاغتصــاب 
ــفي،  ــدام التعس ــقسري، والإع ــاء ال ــب، والاختف ــد، والتعذي ــل العم ــة، والقت جـنسي كاف ــف ال ــكال العن وأش
ــو  ــران/ يوني ــذ 1 حزي ــة من ــة المرتكب ــم الاقتصادي ــى، والجرائ ــراد على المنف ــار الأف ــابي، وإجب ــر الانتخ والتزوي
ًـا صنــدوق للكرامــة لضحايــا الطغيــان، ولجنــة لتطــهير الوظيفــة العامــة، ولجنــة للتحكيــم  1955. كما أُُنشــئ أيض�
والمصالحـة. ويمكــن أن يشــكل هــذا المثــال مصــدر إلهام مهــم عنــد التفــكير في آليــات العدالــة الانتقاليــة الملائمــة 

للتعامــل مــع الحالــة الســورية)1)).

(12)	 Voyez e.a. Cambodge: les “chambres extraordinaires” vues de l’intérieur. Entretien avec Maître François 
Roux», Mouvements, n° 53, 2008/1, p. 158-165.

(13)	 International Center for Transitional Justice, «Le processus de justice de transition au Burundi. Défis et per-
spectives», ICJT Briefing, 18 avril 2011, en ligne; URL: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ Burun-
diProcessus-de-Justice-2011-French.pdf (consulté le 19 septembre 2021).

(14)	 Avocats sans frontières, «Tunisie: le rapport de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) disponible en anglais!», 
mis en ligne le 24 juillet 2020; URL: https://asf.be/fr/blog/2020/07/24/tunisia-the-truth-and-dignity-commis-
sion-reportavailable-in-english/ (consulté le 19 septembre 2021).

(15)	 C. Hmed, «Au-delà de l’exception tunisienne: les failles et les risques du processus révolutionnaire», Pou-
voirs, vol. 1, n° 156, 2016, p. 137-147.
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َـر بالكامــل خلال الحرب  في مــا يخـص ســورية، فــعلى الرغــم مــن أن البنيــة التحتيــة القضائيــة في ســورية لم تُُدم�
ــا أكان هــذا الضعف  ًـا بنيوي� إلا أنهـا عاجــزة عــن القيــام بهـذا الــدور. فالمؤسســات القضائيــة الوطنيــة تعــاني ضعف�
ــا  ــة، وارتباطه ــلطة التنفيذي ــا للس ــبب تبعيته ــفين، أم بس ــامين والموظ ــاة والمح ــن القض ــدد م ــزوح ع ــة لن نتيج
بالسياســة، وغيــاب الحيــاد والصدقيــة. كما أن الطابــع الطائفــي والإثنــي للنــزاع يزيــد مــن تعقيــد الوضــع، مــا 

ا حــول قــدرة القضــاء المـحلي على التعامــل مــع القضايــا بحيــاد تــام. ســيثير شــكوًكً
ا عملي�ــا لــضمان  مــن هنــا، يبــدو أن تفضيــل إقامــة محكمــة مختلطــة، جزئي�ــا بــإشراف هيئــة دوليــة، يمثــل خيــاًرً
ــن  ًـا م ــس خالي� ــار لي ــذا الخي ــاع. غير أن ه ــوق الدف ــة وحق ــات الإجرائي ــة تحترم الضمان ــة موثوق ــة قضائي عملي
الإشــكاليات، إذ قــد تعــاني مثــل هــذه الهيئــات مــن ضعــف شرعيــة القضــاة غير الوطنــيين، أو صعوبــة التنســيق 
بين قضــاة ينتمــون إلى ثقافــات قانونيــة مختلفــة، الأمــر الــذي قــد ينعكــس ســلًبًا على اتســاق الإجــراءات. وعليــه، 
ــضمان  ــورية، ل ــة في س ــة الانتقالي ــة للعدال ــم أي آلي ــد تصمي ــبان عن ــات في الحس ــذه التحدي ــذ ه جـب أن تُُؤخ ي

فعاليتهــا وموثوقيتهــا، مــع الحفــاظ على التــوازن بين مســاءلة الجنــاة وحمايــة حقــوق المتهــمين.
ــا بما  ــف عناصره ــل تكيي ــاخها، ب ــي استنس ــة لا تعن ــة المختلف ــارب الدولي ــن التج ــتفادة م ــة، الاس في المحصل
ــة في ســورية لــن تحقــق غاياتهـا مــا لم  ــة الانتقالي ــه. فالعدال ــة المجتمــع الســوري وحاجات ــتلاءم مــع خصوصي ي
تُُبــنََ على أســس صلبــة مــن المســاءلة وســيادة القانــون. فالدولــة مــا بعــد النــزاع تحتــاج إلى قضــاء مســتقل، وإدارة 
الــة، وأجهــزة أمنيــة خاضعــة للرقابــة، حتــى تتمكــن العدالــة الانتقاليــة مــن أداء وظيفتهــا بصفتهــا آليــة  عامــة فّعّ
لإحقــاق الحـق وبنــاء الثقــة المجتمعيــة، لا أن تتحــول إلى أداة انتقائيــة أو مسّيّســة تعيــد إنتــاج الانقســام والصراع.

المحور الثاني: البعد المؤسسي للعدالة الانتقالية/ بناء الدولة

ــض  ــم وتعوي ــي الجرائ ــة مرتكب هـدف إلى معاقب ــذي ي ــي ال ــب الجنائ ــتصر على الجان ــة لا تق ــة الانتقالي العدال
ــاسي  ــر أس ــو أم ــة، وه ــبابه العميق ــزاع وأس ــذور الن ــم ج ــل فه ــع مث ًـا أوس ــمل أهداف� ــد لتش ــل تمت ــا، ب الضحاي
لتثبيــت الــسلام وتعزيــز التحــول الديمقراطــي. إلا أنــه، لا يمكــن تحقيــق هــذه الأهــداف إلا في بيئــة مســتقرة 
خـذت إجــراءات عاجلــة لتخفيــف الاحتقــان الاجتماعــي والســياسي وتلبيــة بعــض  نســبًيًا، حيــث تكــون قــد ا�ت
ــي  ــبقة الت ــذه الشروط المس ــد ه ــن الضروري تحدي ــك، م ــاًءً على ذل ــراف. وبن ــع الأط ــية لجمي ــب الأساس المطال
ــع  ــاء المجتم ــادة بن ــي في إع ــا الإصلاح ــتثمار دوره ــة واس ــة الانتقالي ــل العدال ــار الضروري لتفعي ــكل الإط تش

ــنين. ــة والمواط ــة بين الدول ــتعادة الثق واس

المبحث الأول: حصر الملاحقة بالنواة الصلبة للنظام السابق ومرتكبي الجرائم الدولية 

والمشهودة

مـن المعـروف أن مجموعـة صـغيرة تشـكل النـواة الصلبـة لنظـام بشـار الأسـد كانـت مسـؤولة عـن عـدد كبير 
مـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان، وجرائم الحرب، وسـوء اسـتخدام الأمـوال العامـة. ومن الضروري أن يُُكشـف 
بالكامـل عـن هـذه الجرائـم وهويـات مرتكبيهـا. لذلـك، يبـدو مـن الضروري إنشـاء لجنـة تحقيـق متخصصة من 
دون تـأخير، تتخصـص بالجرائـم ضـد الإنسـانية، وجرائـم احلحرب، والفسـاد المرتكـب من هـذه النـواة. وتكون 



71

ملف العدد: 
مة - العدالة الانتقالية في السياق السوري: آليات المساءلة وآفاق البناء

ّ
: دراسات محكّ

ا
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مهمتهـا تحديـد مكان هؤلاء الأفـراد وفتح إجـراءات قضائية ضد المسـؤولين السياسـيين، وقادة الأجهـزة الأمنية، 
ومرتكبـي الجرائـم الدوليـة إضافـة إلى رجـال الأعمال المتـورطين في الجرائـم المشـهودة فقط.

كما يجـب أن تتوافــر لــدى اللجنــة صلاحيــات القبــض على المتهــمين، ومصــادرة ممتلكاتهـم، واسترداد الأمــوال 
المنهوبــة الموجــودة خــارج الــبلاد. وينبغــي أن تُُنفذ هــذه العمليــات بخطــط دقيقة ومدروســة وأن تكــون الملاحقة 
محـددة لتجنــب خلــق منــاخ عام مــن الشــك يضر بعمليــة الانتقــال الســياسي، ولمنــع هــروب رؤوس الأمــوال إلى 

. الخارج بما يفاقــم الوضــع الاقتصادي الهـش أصالًا

المبحث الثاني: جبر الضرر والتعويض 

ا إلى أن  يشــكل تعويــض المعتقــلين السياســيين ضرورة تاريخيــة تتطلــب أن تجـري في إطــار قانــوني منظــم، نظــًرً
ق بين المعــارضين السياســيين والجنائــيين أو الُمُصن�ــفين إرهابــيين، حيــث جــرت محاكمــة  نظــام بشــار الأســد لم يُُفــّرّ

كــثير منهــم أمــام محكمــة متخصصــة في قضايــا الإرهــاب.
بعــد عمليــة تحديــد الأفــراد واختيارهــم مــن بين آلاف المحكــوم عليهــم طــوال النــزاع، يجـب وضــع سياســة 
ــاج في  ــادة الاندم ــم بإع ــرج عنه ــخاص المف ــسماح للأش ــك ال ــة ذل ــن أمثل ــة. وم ــة ومدروس ــض واضح تعوي
ــح  ــة بمن ــة متخصص ــأ لجن ــل أن تُُنش ــن الفض ــب. وم ــالي مناس ــض م ــول على تعوي ــابقة أو الحص ــم الس وظائفه
التعويضــات، تعمــل ضمــن إطــار تشريعــي محـدد يحـدد معــايير واضحــة لمنــح صفــة الضحيــة وتحديــد آليــات 

ــاة. ــم الضرر والمعان ــاًءً على حج ــض بن التعوي
ــارب  ــض التج ــدث في بع ًـا لما ح جـال، تفادي� ــب أي ارت ــة لتجن ــورة دقيق ــة بص ــذه السياس ــاغ ه جـب أن تُُص ي
ا  الأخــرى حيــث مُُنــح الضحايــا تعويضــات واســعة قبــل تحديدهــم على نحــو دقيــق، الأمــر الــذي أثــار شــعوًرً
ــة، بحيــث لا تتحــول إلى أداة  ــات التعويــض شــفافة وعادل ــة. كما ينبغــي أن تكــون آلي ــاط وعــدم العدال بالإحب

ــة أو طائفيــة. ــاز الســياسي لمصلحــة حلفــاء الســلطة أو لأغــراض حزبي للامتي
وعلى وجــه الخصــوص، يجـب ألا يكــون في أي حــال مــن الأحــوال تــولي الوظائــف العامة شــكالًا من أشــكال 
التعويــض، حيــث يجـب أن يكــون الوصــول إليها مبني�ــا على معــايير الجـدارة والمســاواة، وغير خاضــع للانتماءات 
السياســية أو الأيديولوجيــة التــي تســعى لاســتغلال هــذه الوظائــف لمصلحــة جماعــات معينــة. بذلــك، يضمــن 
المســار الانتقــالي أن تكــون حقــوق الضحايــا محميــة على نحــو عــادل، وأن تُُســاهم هــذه الإجــراءات في إعــادة 

بنــاء الثقــة بين الدولــة والمجتمــع.

المبحث الثالث: العزل السياسي في سياق العدالة الانتقالية

ــادًةً إلى  هـدف ع ــي ت ــياسي، والت ــزل الس ــراءات للع ــة إج ــة انتقالي مـر بمرحل ــي ت ــدول الت ــة ال ــد أغلبي تعتم
اســتبعاد العنــاصر المرتبطــة بالنظــام الســابق أو المتورطــة في الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، على نحــو 
ــا مــا يُُبرر هــذا الاســتبعاد بضرورة حمايــة مســار الانتقــال الســياسي ومنــع أي محـاولات  دائــم أو موقــت. وغالب�

مــن النخــب الســابقة للعــودة إلى الســلطة.
دد السـلم الأهلي ووحدة  إلا أن التشـدد المفـرط في إجـراءات العـزل السـياسي قد يـؤدي إلى توترات سياسـية هتُه
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الدولـة في مرحلـة إعـادة البنـاء. فالقـوانين التي تسـتهدف جميع من اسـتفادوا من النظام السـابق أو عملـوا ضمنه، 
مثـل ما حـدث في ليبيـا والعراق، قد تـؤدي إلى آثار سـلبية على المؤسسـات السياسـية والإدارية.

فــعلى ســبيل المثــال، في العــراق، أضعــف العــزل الســياسي بعــد الغــزو الأميركــي عمليــة المصالحـة الوطنيــة، 
ت شــكالًا مــن أشــكال الانتقــام الســياسي لمصلحــة جماعــات محـددة، مــا أضر بالمؤسســات القائمــة. أمــا  ّدُّ إذ ع�
في ليبيــا، فقــد أوقــف قانــون العــزل الســياسي الصــادر في 5 أيــار/ مايــو 2013 الانتقــال الســياسي)1))، وســاهم 
في انــدلاع الحـرب الأهليــة، وأدى إلى وجــود بــرلمانين وحكومــتين متوازيــتين. هــذا القانــون منــع أي شــخص 
ــض  ــة في الإدارة، بغ ــام أو وظيف ــب ع ــولي أي منص ــن ت ــة بين 1969 و2011 م ــا في الدول ــب علي ــغل مناص ش

النظــر عــن موقفــه مــن الثــورة أو دوره في إطاحــة النظــام عــام 2011 )1)).
ــق: فهــي يجـب أن تحمــي الانتقــال  ــوازن دقي ــم، يظهــر أن سياســات العــزل الســياسي بحاجــة إلى ت ومــن ث
الســياسي وتمنــع نفــوذ النظــام الســابق، مــن دون أن تتحــول إلى أداة انتقاميــة تضعــف مؤسســات الدولــة وتزيــد 

الانقـسـامات الاجتماعـيـة والسياـسـية.

المبحث الرابع: إعادة بناء الهوية والذاكرة الوطنية 

تشــكل العدالــة الانتقاليــة، في أي مجتمــع يمــر بمرحلــة انتقاليــة بعــد صراع طويــل أو حكــم اســتبدادي، ظلحــة 
ــة  ــاء الدول ــادة بن ا لإع ــاًرً ــح إط جـة الماضي، لتصب ــية لمعال ــة أو سياس ــة قانوني هـا آلي جـرد كون ــاوز م ــة تتج مفصلي
وصياغــة هويــة وطنيــة جديــدة جامعــة. فهــي، مــن جهــة، أداة للتعامــل مــع إرث الانتهــاكات والانقســامات، 
ومــن جهــة أخــرى فرصــة نــادرة لإعــادة تعريــف علاقــة الدولــة بالمجتمــع، ورســم أســس تعايــش جديــد بين 
ًـا بين مــاضٍٍ مثقــل  ا هش� مكوناتــه المختلفــة. وفي هــذا الســياق، يمكــن النظــر إلى العدالــة الانتقاليــة بوصفهــا جًسرً

بالعنــف ومشــحون بالذاكــرة الجمعيــة، ومســتقبل مأمــول يتســم بالديمقراطيــة والعدالــة والمواطنــة المتســاوية.
لقــد أظهــرت التجربــة التونســية، على ســبيل المثــال، كيــف يمكــن أن يفتــح مســار العدالــة الانتقاليــة النقــاش 
ــن  ــدة م ــة الممت ــرة التاريخي ــن، الذاك ــة بالدي ــة الدول ــة: علاق ــة الوطني ــق الهوي ــل عم ــا كبرى تمث ــول قضاي ح
ًـا أن صياغــة  الاســتقلال حتــى الثــورة، ثــم مســألة العدالــة الاجتماعيــة وتوزيــع الثــروة. لكــن مــا اتضــح أيض�
سرديــة وطنيــة جديــدة ليســت عمليــة تقنيــة محايــدة، بــل ســاحة صراع حقيقيــة، تتنافــس فيهــا القــوى السياســية 

ــة لتثبيــت موقعهــا في التاريــخ وتبريــر شرعيتهــا في الحاضر)1)). والفكري
ــة  ــة الانتقالي ــار العدال ــل لمس ــييس المحتم ــورة. فالتس ــد خط ا وأش ــًدً ــر تعقي ــهد أكث ــإن المش ــورية، ف ــا في س أم
قــد يهـدد بعرقلــة الانتقــال نفســه، بــل ربما يقــوض وحــدة الدولــة ويعرضهــا لخطــر التفــكك الجغــرافي. فمــن 
المتوقــع أن تتصــارع قــوى متعــددة ـــذات مرجعيــات إسلاميــة، أو طائفيــة، أو قوميــة وإثنيةـــ على إعــادة كتابــة 
السرديــة الوطنيــة، كل منهــا يســعى لإبــراز معانــاة جماعتــه في مواجهــة النظــام، وتقديــم نفســه بوصفــه ضحيــة 

(16)	 Voyez B. Barthe, «En Libye, la radicalité de la loi d’épuration menace de déstabiliser le pays», Le Monde, 30 
mai 2013.

(17)	 S. Haddad, «Insécurité, exclusion et blocage politiques dans une Libye fragmentée», L’Année du Maghreb, 
11, 2014, p. 231-249.

(18)	 N. Benghellab, «From Myths to the Realities of Transitional Justice. Therapeutic Catharsis, Nation (Re)
Building and Political Legitimation», Champ pénal/Penal Field, vol. XIII, 2016, mis en ligne le 12 février 
2016; URL: http:// journals.openedition.org/champpenal/9235 (consulté le 12 février 2023).
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ا
أولًا

ا للنضــال الوطنــي. مثــل هــذا التنافــس يمكــن أن يــؤدي إلى إنتــاج سرديــات متوازيــة ومتصادمــة، لا إلى  ًكًّرّح وم
سرديــة وطنيــة جامعــة، وهــو مــا مــن شــأنه تكريــس الانقســام بــدالًا مــن تجـاوزه.

ــز  ــة لتعزي ــة الانتقالي ــتغلال اللحظ ــن اس ــوى م ــض الق ــت بع ــا تمكن ــيناريو إذا م ــذا الس ــورة ه ــزداد خط وت
ــا واكتســاب اعتراف دولي على أســاس تمثيلهــا لمظلوميــة تاريخيــة محـددة. فالأحــزاب الإسلاميــة  شرعيتهــا داخلي�
قــد تدفــع نحــو إعــادة تعريــف الهويــة الدينيــة للدولــة وربطهــا بالشريعــة بوصفهــا المرجعيــة الفكريــة للنظــام 
الســياسي المقبــل، في حين قــد تلجــأ بعــض القــوى القوميــة أو الإثنيــة إلى اســتدعاء خطــاب الضحيــة التاريخيــة 
ّـق الانقســام الطائفــي والإثنــي،  لتبريــر مطالــب انفصاليــة أو لتثبيــت حقــوق جماعيــة خاصــة، وهــو مــا قــد يعم�

ويهـدد بفتــح البــاب أمــام صراعــات جديــدة.
إن أي إخفـاق في ضبـط هـذا المسـار وإدارتـه بقـدر عـالٍٍ مـن الشـمولية والتـوازن سـيجعل العدالـة الانتقاليـة 
نفسـها عـامالًا إضافي�ـا في تفـجير الصراع بدالًا مـن أن تكون أداة لإنهائـه. فبدالًا من أن تصبح وسـيلة لإرسـاء دولة 

المواطنـة والقانـون، قـد تتحـول إلى منصـة لإعـادة إنتاج الانقسـامات ذاهتها التي فجـرت النـزاع في البداية.
َـم العدالــة الانتقاليــة في ســورية ضمــن إطــار وطنــي جامــع، قائــم على حــوار  لذلــك، مــن الضروري أن تُُصم�
ًـا  حـوار قاطع� ــذا ال ــون ه ــي أن يك ــة. وينبغ ــة المختلف ــة والإثني ــية والديني ــات السياس ــه المكون ــارك في ــامل تش ش
مــع الخطــاب الإقصائــي للنظــام الســابق الــذي اســتغل القوميــة غطــاًءً لســلطة عائليــة وطائفيــة ضيقــة. فالهويــة 
ــخة  ــة راس ــا حقيق ــة بوصفه ــى على الاعتراف بالتعددي جـب أن تُُبن ــة ي ــذه العملي ــن ه ــتولد م ــي س ــة الت الوطني
ــن أن  ــدالًا م ــوع، ب ــي التن ــاواة ويحم ــة والمس ــل العدال ــياسي يكف ــام س ــم في نظ ــوري، وأن تُُترج ــع الس للمجتم

ا لطــرف على حســاب آخــر. يمنــح امتيــاًزً
إن مســتقبل ســورية مرهــون بقــدرة العدالــة الانتقاليــة على التحــول مــن مجـرد آليــة لمعالجـة الماضي إلى مشروع 
ًـا بالمخاطــر: خطــر تفــكك الدولــة إذا  وطنــي لإعــادة بنــاء الدولــة والمجتمــع. غير أن هــذا المســتقبل يظــل محفوف�
هيمنــت السرديــات المتنافســة، خطــر عــودة الاســتبداد إذا جــرى توظيــف العدالــة الانتقاليــة أداة انتقــام ســياسي، 
ــن  ــل، إذا أُُحس ــن في المقاب ــفافة. لك ــاملة وش ــس ش ــة على أس ــنََ العملي ــتمرار الصراع الأهلي إذا لم تُُب ــر اس وخط
ــد يضــع  ــة لصياغــة عقــد اجتماعــي جدي ــة فرصــة تاريخي ــة الانتقالي اســتثمار هــذه اللحظــة، فقــد تكــون العدال

ا لدائــرة العنــف ويفتــح البــاب أمــام بنــاء ســورية ديمقراطيــة تعدديــة حقيقيــة. حــًدً

المبحث الخامس: إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة 

يمثــل اســتعادة ثقــة المواطــنين بمؤسســات الدولــة أحــد المداخــل الأساســية لــضمان نجــاح العمليــة الانتقاليــة 
ــال الجمعــي  ــة في المخي في ســورية. فقــد أدى تراكــم عقــود مــن الحكــم الاســتبدادي إلى ترســيخ صــورة الدول
ا  الســوري كجهــاز أمنــي ســلطوي لا تُُقــاس فاعليتــه إلا بقدرتــه على ممارســة القمــع، في حين ظــل غائب�ــا أو عاجًزً
ــف  ــذا الضع ــل. ه ــرص العم ــوفير ف ــة وت ــم والعدال ــة والتعلي جـالات الصح ــة في م ــه الجوهري ــن أداء وظائف ع
المـؤسسي دفــع المواطــنين إلى البحــث عــن بدائــل حمايــة ومعاضــدة داخــل البنــى التقليديــة ـــمن أسرة وعــشيرة 

ًـا مــن مؤسســات الدولــة. ا اجتماعيــة أساســية عوض� وطائفــة وجماعــة دينيةـــ التــي أصبحــت تــؤدي أدواًرً
لقــد أفضى حكــم عائلــة الأســد إلى تحويــل الإطــار القانــوني والمؤسســاتي للدولــة إلى أداة لخدمــة نخبــة سياســية 
ــاًءً عليــه، فــإن أي مســار للعدالــة الانتقاليــة لا يمكــن أن يقــتصر  محـدودة، على حســاب المصلحــة العامــة. وبن
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على المحاســبة القانونيــة للانتهــاكات، بــل يتــعين أن يــقترن بــإصلاح عميــق للبنــى المؤسســية، وبإعــادة توجيــه 
المـوارد الوطنيــة مــن الإنفــاق العســكري والأمنــي المفــرط نحــو الخدمــات العامــة الأساســية. إن تــوفير رعايــة 
ــا لإضفــاء معنــى واقعــي  ًـا ضروري� صحيــة، وتعليــم ذي جــودة، وشــبكات حمايــة اجتماعيــة فعالــة يشــكل شرط�
على العدالــة، إذ ظتــل هــذه الأخيرة شــكلية وفاقــدة للصدقيــة في ظــل واقــع يتســم بالفقــر والحرمــان وانتشــار 

الأمــراض وتفاقــم آثــار الصدمــات الجســدية والنفســية الناتجـة مــن الحـرب.
ــة  ا في المنظوم جـدًدً ــورية م ــراط س ــب ضرورة انخ ــياسي المرتق ــال الس ــرض الانتق ــوني، يف ــتوى القان وعلى المس
الدوليــة لحقــوق الإنســان مــن خلال المصادقــة على الاتفاقيــات والمعاهــدات ذات الصلــة. أمــا داخلي�ــا، فيتطلــب 
الأمــر برنام�ًـا إصلاحي�ــا شــامالًا للســلطة القضائيــة يشــمل إعــادة تأهيــل القضــاة وتدريبهــم، وتحـصين القضــاء 
مــن التــدخلات السياســية، وتعزيــز الضمانــات الإجرائيــة بما يكفــل اســتقلاليته ونزاهتــه. اســتعادة ثقــة المواطنين 

بالقضــاء تمثــل خطــوة مفصليــة لإعــادة بنــاء العقــد الاجتماعــي.
كما يشــكل إصلاح الأجهــزة الأمنيــة وضبــط ســلوك عناصرهــا تجـاه المواطــنين إحــدى الأولويــات الحاســمة 
في أي مســار للعدالــة الانتقاليــة في ســورية. فقــد ارتبطــت هــذه الأجهــزة، خلال عقــود حكــم الأســد، بثقافــة 
ــة  ــائامًا على منطــق الخدمــة العامــة أو حماي الخـوف والترهيــب والإذلال، حيــث لم يكــن تعاملهــا مــع الشــعب ق
ــاء الثقــة بين الدولــة  الأمــن الوطنــي، بــل على ممارســات ممنهجــة مــن القمــع والتجســس والتنكيــل. إعــادة بن
والمجتمــع تمـر بــالضرورة عبر إعــادة تعريــف دور المؤسســة الأمنيــة على أســس مهنيــة وقانونيــة، بحيــث تصبــح 

ــة المواطــنين لا تهديدهــم، وضمان ســيادة القانــون لا الالتفــاف عليــه. وظيفتهــا حماي
ــة  ــة لرقاب ــزة الأمني ــاع الأجه جـاوزات، وإخض ــبة أي ت ــة لمحاس ــة واضح ــر قانوني ــع أط ــك وض ــب ذل ويتطل
ــزة بما  ــذه الأجه ــة ه ــادة هيكل ــرض إع ــتقلة. كما يف ــة المس ــات القضائي ــن خلال البرلمان والهيئ ــة م ــة فعال مدني
يقلــص مــن تداخلهــا مــع السياســة ويضمــن مهنيتهــا، فــضالًا عــن اعــتماد برامــج تدريبيــة متخصصــة تركــز على 
احترام حقــوق الإنســان، وآليــات فــض النزاعــات، وأســاليب الحمايــة المدنيــة. إن إنهـاء ثقافــة الإذلال والعنــف 
الممنهــج التــي وســمت علاقــة الأمــن بالمجتمــع شرط أســاسي لتبديــد إرث الخـوف، وترســيخ شــعور جديــد 

بالأمــان قائــم على الثقــة المتبادلــة بين المواطــن ومؤسســات الدولــة.
ــة  ًـا لتلبي ا استراتيجي� ــاًرً ــكل خي ــة يش ــة فعال ــة لامركزي ــتماد سياس ــإن اع ــة، ف ــد الإدارة المحلي ــا على الصعي أم
المطالــب المحليــة المشروعــة وتفــادي بــروز نزعــات انفصاليــة قــد تقــود إلى صراعــات جديــدة. ينبغــي أن تركــز 
ــا، بما يعــزز العدالــة المكانيــة والتــوازن  هــذه اللامركزيــة على إعــادة إدمــاج المناطــق المهمشــة سياســًيًا واقتصادي�

التنمــوي داخــل الدولــة.
ــؤلاء في  ــاج ه ــادة إدم ــة. فإع ــة المقبل ــًيًا للمرحل ًـا رئيس ــازحين تحدي� ــئين والن ــاع اللاج جـة أوض ــل معال كما تمث
ــزة  ًـا ركي ــي أيض� ــل ه ــاني، ب ــب إنس ــتجابًةً لواج ــط اس ــد فق ــية لا تُُع ــة والسياس ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي الحي
ــاء اســتقرار مســتدام. إذ ينبغــي النظــر إلى هــذه الفئــات لا بوصفهــا ضحيــة ســلبية فحســب، بــل بوصفهــا  لبن

ــي. ــيج الوطن ــاء النس ــادة الإعمار وإحي ــاهمة في إع ــادرة على المس ــة ق ــوة فاعل ق
ــقترن  ــاملة ت ــة ش ــة انتقالي ــب عدال ــورية يتطل ــة في س ــن والدول ــة بين المواط ــم الثق ــول، إن ترمي ــة الق خلاص
ــية.  ــنين الأساس ــات المواط ــو احتياج ــوارد نح ــه للم ــادة توجي ــة، وبإع ــية عميق ــة ومؤسس ــات قانوني بإصلاح
وحدهــا دولــة تســتمد شرعيتهــا مــن قدرتهـا على خدمــة مواطنيهــا، لا مــن أدوات القمــع، يمكــن أن تؤســس 

ــة. ــة الجامع ــاوية والدول ــة المتس ــوم المواطن ــا مفه ــد فيه ــدة يتجس ــة جدي لمرحل
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ــمة  ــد الشروط الحاس ــل أح ــاج يمث ــادة الإدم ــح وإع ــسلاح والتسري ــزع ال ــامل لن ــي ش ــج وطن إطلاق برنام
ــلح أو  ــف المس ــتمرار العن ــل اس ــة في ظ مـارس العدال ــن أن ت� ــورية. إذ لا يمك ــة في س ــة انتقالي ــاح أي عملي لإنج
ــن  ــدة م ــة معق ــوري خريط ــزاع الس ــج الن ــد أنت ــة. لق ــار الشرعي ــارج إط ــل خ ــة تعم ــة للدول ــوى موازي ــاء ق بق
ه  ا ومشــَوَّ ًـا رســمًيًا منهــًكً ًـا، وجيش� ا واجتماعي� ا عســكرًيً ــي اكتســبت نفــوًذً الميليشــيات والجماعــات المســلحة الت
، فــإن التحــدي المركــزي يكمــن في إعــادة ضبــط المجــال  الصــورة بفعــل الانتهــاكات وغيــاب الهرميــة. ومــن ثــّمّ
ــة أو  ــاة المدني ــا في الحي ــج مقاتليه ــادة دم ــيات، إع ــزع سلاح الميليش ــة: ن ــوات متكامل ــكري عبر ثلاث خط العس

ــبلاد. ــة الحـدود وضمان وحــدة ال ــادر على حماي ّـد ق ــي موح� ــاء جيــش وطن ــة، وإعــادة بن المؤسســات النظامي
يتطلـب ذلـك اعتماد مقاربة تدريجية مدروسـة تبـدأ أوالًا بنزع الـسلاح في المناطق ذات الكثافة السـكانية الكبرى 
والمراكـز السياسـية الحساسـة، وفي مقدمتهـا العاصمـة دمشـق، بوصفهـا القلـب الإداري والسـياسي للدولـة. تلي 
ذلـك الممدن الـكبرى واحلحواضر الأساسـية التي تمثـل ركائـز الاسـتقرار الاقتصـادي والاجتماعـي، قبـل الانتقال 
لت بيئـة خصبـة للميليشـيات خلال النـزاع. مثل هذا  تدرًيجًـا إلى الأريـاف والمناطـق الطرفيـة التـي غالب�ـا مـا شـّكّ
ا برسـالة رمزية قوية  التـدرج لا يضمـن فقط إعادة بسـط سـلطة الدولـة وفق أولويـات استراتيجية، بل يبعـث أيًضً

للمواطـنين مفادهـا أن الدولة اسـتعادت سـيادتها واحتكارهـا الشرعي لاسـتخدام القوة.
ــج  ــع برام ــسلاح وتض مـع ال ــة تشرف على ج ــة متخصص ــة وطني ــاء هيئ ــعين إنش مـؤسسي، يت ــتوى ال على المس
لإعــادة إدمــاج المقاتــلين. هــذه البرامــج يمكــن أن تتنــوع بين دمــج انتقائــي لبعــض العنــاصر في القوات المســلحة 
وأجهــزة الشرطــة، وتأهيــل آخريــن للاندمــاج في الحيــاة المدنيــة عبر التدريــب المهنــي وخلــق فــرص عمــل. غير 
ــة  ــل المختلف ــق للفصائ ــرد دقي ــداد ج ــن خلال إع ــاءلة، م ــا بالمس ًـا ربطه ــتلزم أيض� ــة يس ــذه العملي ــاح ه أن نج

حـول دون الإفلات مــن العقــاب. ــد مســؤولياتها عــن الانتهــاكات، بما ي وتحدي
تُُظهــر التجــارب المقارنــة أن الإخفــاق في هــذا المجــال قــد تكــون نتائجــه كارثيــة. ففــي ليبيــا)1))، أدى دمــج 
لهّوّحا إلى فاعــل  الميليشــيات والفصائــل في المؤسســات الرســمية مــن دون تحـضير كافٍٍ إلى تعزيــز اســتقلاليتها وت
ــد 2003  ــي بع ــش الوطن ــك الجي ــراق، كان تفكي ــال. وفي الع ــة الانتق ــك عملي ــذ أرب ــكري ناف ــياسي وعس س
المدخــل الرئيــس لصعــود ميليشــيات طائفيــة مرتبطــة بأجنــدات خارجيــة، مــا قــوض وحــدة الدولــة وســاهم في 

ارتــكاب جرائــم واســعة)2)).
مـن هنـا، تتضح الأهميـة الاستراتيجيـة لبدء عملية نـزع السلاح الثقيـل للفصائـل الثورية اوالًا وقبـل كل شيء، 
يليهـا حـل هـذه الفصائـل بالتدريـج وإعـادة دمـج عناصرها في صفـوف الجيـش أو الأجهـزة الأمنية على أسـاس 
ا مـن مناطـق تأثيرهـا الجغرافيـة الأصليـة. هيهدف هـذا النهـج إلى كسر هيمنـة الفصائـل المحلية على  فـردي، بعيـًدً
مناطقهـا ومنـع اسـتمرار نفوذها العسـكري والسـياسي الـذي قد يعـوق جهد توحيد المؤسسـة العسـكرية وضمان 
احتـكار الدولـة للقـوة بصـورة مشروعـة. كما يتيـح الدمـج الفـردي إعـادة تأهيـل المقاتـلين وإدماجهـم في أجهزة 

الدولـة وفـق القـوانين والمعـايير الوطنيـة والدولية، بـدالًا من أن يبقـوا أداة لـلصراع أو النفـوذ الخاص.

(19)	 S. Haddad, «Les impasses dangereuses de la transition libyenne», Annuaire IEMed de la Méditerranée, 2014, 
p. 219- 221.

(20)	 L. A. Ammour, «La Libye en fragments», Annuaire français des relations internationales, vol. XIV, 2013, p. 
653-678.
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ًـا ضرورة منــع تشــكيل أي فصائــل جديــدة، ووقــف التمويــل الخارجــي للفصائــل  يشــمل هــذا الإطــار أيض�
ــع  ــب جمي جـب حصر روات هـا. كما ي ــة ب ــة المرتبط ــويلات المالي ــة على التح ــيطرة الصارم ــة إلى الس ــة، إضاف القائم
ًـا بــإشراف وزارة الدفــاع لــضمان المســاءلة والشــفافية، ومنــع أي تحويــل للــولاء مــن المؤسســة  العنــاصر تدر�ي
الرســمية نحــو فصائــل موازيــة. ويُُفضــل أن تنطلــق آليــة الدمــج والتحكــم دائامًا مــن المركــز نحــو الأطــراف، 

ا بالعاصمــة دمشــق بوصفهــا أولويــة استراتيجيــة. بــدًءً
في هــذا الســياق، يبرز الــدور الحاســم للمجتمــع الــدولي، أكان هــذا الــدور عبر تقديــم الدعــم المالي 
ــه  ــضمان تطبيق ــة ل ــة والتدريبي ــوفير الخبرات التقني ــن خلال ت ــج، أم م ــتمرارية البرنام ــضمان اس ــتي ل واللوجس
ــيط  ــدور الوس ــدة، ب ــم المتح ــها الأم ــة، وعلى رأس ــظمات الدولي ــع المن ــي أن تضطل ــفافية. كما ينبغ ــاءة وش بكف
ــا، بما  ــة تنفيذه ــة عرقل ــًيًا أو محاول ــة سياس ــتغلال العملي ــن اس ــرف م ــع أي ط ــات ومن ــة الالتزام ــن لمتابع الضام

ــه. ــة في ــة والدولي ــراف المحلي ــة الأط ــج وثق ــة البرنام ــزز صدقي يع
ــادة  ــسلاح وإع ــزع ال ــة ن ــل عملي ــن تحوي ــدولي، يمك ــم ال ــم والدع ــي المنظ ــد الوطن ــل بين الجه هـذا التكام ب
الإدمــاج مــن مجـرد إجــراء تقنــي إلى خطــوة استراتيجيــة أساســية لتعزيــز الاســتقرار، وإعــادة بنــاء دولــة قويــة 
ا مــن نفــوذ الفصائــل المســلحة أو  تحافــظ على أمنهــا ووحــدة أراضيهــا، وتكفــل انتقــاالًا ديمقراطي�ــا ســلمًيًا بعيــًدً

مصــادر تمويلهــا الخارجيــة.
الإخفــاق في تنفيــذ برنامــج نــزع الــسلاح وإعــادة الإدمــاج ســتترتب عليــه تداعيــات جســيمة على اســتقرار 
ــون  ــد يتحول ــن ق ــا، الذي ــيات وزعمائه ــة الميليش ــيعزز هيمن ــي. إذ س ــياسي والاجتماع ــتقبلها الس ــورية ومس س
بالتدريــج مــن قــادة عســكريين إلى أمــراء حــرب يعملــون تحـت ســتار الدولــة الشــكلية، مســتفيدين مــن شرعنــة 
ــدان المواجهــة العســكرية  وجودهــم عبر اختراق المؤسســات الرســمية. ومــع الوقــت، ســينتقل الصراع مــن مي
ــيطرة على  ــوذ أدوات للس ــسلاح والنف ــح ال ــث يصب ــي، حي ــادي وإجرام ــاء اقتص ــاشرة إلى فض ــية المب والسياس

ــة. ــواق غير الشرعي الأس
ــتفيدة  ــاط، مس ــد إلى النش ــام الأس ــة بنظ ــة المرتبط ــبكات القديم ــود الش ــح أن تع ــن المرج ــياق، م ــذا الس في ه
مــن خبرتهـا الســابقة في إدارة نشــاط اقتصــادي غير قانــوني. وعنــد تلاقــي مصالــح هــذه الشــبكات مــع مصالــح 
ــات الخطــف وطلــب  ــم على الاتجـار بالمخــدرات، وعملي ــدة، قــد يتشــكل اقتصــاد مــوازٍٍ قائ الميليشــيات الجدي
الفديــة، والاتجـار بالــبشر. وهكــذا، تتحــول الميليشــيات مــن فاعــلين عســكريين إلى شــبكات مافيويــة متجــذرة، 
ل بنيتهــا الاقتصاديــة والمؤسســاتية، وإعــادة إنتــاج منــاخ  مــا يــؤدي إلى تقويــض أســس الدولــة مــن خلال تــأّكّ

الفســاد والعنــف الــذي كانــت العدالــة الانتقاليــة تهـدف إلى تجـاوزه.
ّـق فقــدان الثقــة الشــعبية ويغــذي النزعــات  هــذا الســيناريو لا يهـدد فقــط جهــد إعــادة بنــاء الدولــة، بــل يعم�
ــزع  ــج ن ــاح برنام ــح نج ــك، يصب ــتحيل. لذل ــبه مس ا ش ــًرً ــامل أم ــتقرار الش ــق الاس ــل تحقي ــة، ويجع الانفصالي
ــيس  خـط الفاصــل بين تأس ــو ال ًـا، فه ا ثانوي� ــاًرً ــس خي ًـا، لي ًـا وحيوي� ا استراتيجي� ــًرً ــاج أم ــادة الإدم ــسلاح وإع ال
دولــة حديثــة قــادرة على إدارة شــؤونها وفــق القانــون، وبين الانــزلاق إلى واقــع مــن الفــوضى المؤسســية واقتصاد 

الجريمــة المنظــم.
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الخاتمة

العدالــة الانتقاليــة تُُعــد آليــة محوريــة لــكسر دائــرة العنــف ومنــع تكــرار الانتهــاكات والجرائــم، مــن خلال 
ــوري على  ــع الس ــد المجتم ــاهم في توحي ــة تس ــة جامع ــرة وطني ــة إلى ذاك ــات المتراكم ــات المظلومي ــل صراع تحوي
أســاس العدالــة والمواطنــة. ولتحقيــق هــذا الهـدف، يــشترط أوالًا وقبــل كل شيء وضــع حــد فــوري لممارســات 
القتــل والتحريــض الطائفــي، إذ لا يمكــن الحديــث عــن عدالــة حقيقيــة في ظــل اســتمرار قــرع طبــول الحـرب 
ــتلاف،  ــول الاخ حـوار، وقب ــة ال ــو ثقاف ًـا نح ــال تدر�ي ــك الانتق ــتلزم ذل ــوة. ويس ــتخدام الق ــد باس أو التهدي
والاحتــكام إلى آليــات السياســة والقانــون، مــع معالجـة المخــاوف والتخوفــات الحاليــة والتاريخيــة والمســتقبلية 

لــكل فئــة وجماعــة وطائفــة وإثنيــة في المجتمــع.
فالعدالــة الانتقاليــة تمثــل خطــوة جوهريــة نحــو ترســيخ دولــة القانــون ومؤسســاتها، لكنهــا قــد تتحــول إلى 
طــط بعنايــة ويشــارك  ــدار بحــذر. فهــي حين ختُخ أداة بيــد الســلطة المســيطرة لتكريــس الاســتبداد والتعســف إذا لم ت�
ًـا، مثــل الأمــم المتحــدة، ويصاحبهــا دعــم شــعبي  فيهــا جميــع القــوى السياســية والمجتمعيــة، وتنــال دعامًا دولي�
واســع، يمكنهــا أن تمهــد الطريــق لمســتقبل مســتقر ومزدهــر يقــوم على العدالــة والمســاواة. أمــا إذا جــرى التعامــل 
معهــا على نحــو مســتعجل أو شــكلي، أو وُُّظّفــت سياســًيًا لشرعنــة الســلطة القائمــة، أو تُُركــت تحـت قيــادة نخبــة 
ا أبــواب العنــف، وتغــذي الصراعــات الكامنــة، وتعــوق جهــد  محـدودة كما هــي الحال اليــوم، فإنهـا ســتفتح مجـدًدً

بنــاء الدولــة.
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